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هو عبارة عن وثيقة تصف الأدوار المختلفة للقطاع  )EKAK( إن مفهوم تطور المجتمع المدني الإستوني
السياسات  في تطوير وتطبيق الهيئةبعضهما البعض ومبادئ  يكملانالعام والقطاع غير الربحي واللذَيْن 

 .وبناء المجتمع المدني العامة
المبادرة   إن صياغة. تعتبر المبادرة المدنية ضرورية من أجل تشكيل المجتمع الإستوني والدولة الإستونية

وتقويتها والتوسع فيها قد مكنها من تحقيق الأهداف  في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الذاتية للأمة
إحترام  .الأهمية في توجيه جميع مناحي الحياة الإجتماعية تالتضامن واآتسب تمنالوطنية للإستونيين وض

في تقاليد المجتمعات التعليمية؛ في الأنشطة المشترآة تم مزج ) حيث أنه سمة خاصة بالإستونيين(التعليم 
مهداً لحضارتنا  المجتمعات المسرحية والكوراليةآانت المتبادل للمساعدة؛  الاستعدادمع  الاقتصادي الاهتمام
شبكة المنظمات المنشاة ذاتياً ومن خلال الحكومات والأهم من ذلك آله تمكن الإستونيون من خلال . المهنية

إن استعداد عامة الشعب للتعاون سهل . المحلية، تمكنوا من خلق الفرص للمشارآة في إدارة القضايا العامة
ي فإن الهيئات وحتى في الوقت الحال. الإحتلال تمت إستعادتهاإمكانية بناء الدولة الإستونية، وبعد موجات 

ضرورية وذلك لضمان استمرار العملية الديموقراطية في إستونيا والتي تضم تحت مظلتها جميع  المدنية
 .نيحسب تقاليدنا، فإن الفرد الحر والدولة ليسا عدويْن ولكنهما شريك. أفراد الشعب

 
)EKAK ( متبادل بين القطاع العام والقطاع غير الربحي من أجل دعم التفاني ود الجههـي عبارة عن إقرار
صاً يخلق الناس فر ،من خلال تأسيس الجمعيات التطوعية .المواطنين المبادر بها ذاتياً إعلاء مكانة منظماتو

وقيمهم وأهدافهم، وأيضاً لحلقات النقاش العامة وحل المشاآل اليومية وتقديم  اهتماماتهمجديدة للتعبير عن 
بعين الإعتبار ترفع من مستوى آفاءة السلطات العامة  سساتهاومؤ الهيئات المدنيةإن أخذ  .المساعدة المتبادلة

 .وشرعية السياسات العامة في عيون المواطنين
 
)EKAK (والمتطور، فإن على القطاع العام أن  لحكم الديموقراطي الدائممبنية على إدراك أنه بإسم نظام ا

وعند إتخاذ القرارات، على القطاع العام أن يأخذ بعين الإعتبار . يستمع لمواطنيه ويتعاون مع الأآثرية منهم
يشكلون أقلية  حتى عندماوأن يأخذهم على محمل الجد  وقيمهم وأهدافهم فئات المجتمعالإهتمامات الخاصة ل

من خلال  .الذاتية اتالمبادر ةطعلى أنش التأثير الإيجابي لتاريخيةالتجربة اتؤآد فس الوقت، في نو. دديةع
والديموقراطية، فإن أفراد المجتمع ومنظماتهم والقطاع العام يمكن لهم أن يعملوا  التأآيد على الهيئات المدنية

الحرية، العدل والقانون، : سوياً من أجل الحفاظ على القيم الأساسية التي تم سنها في دستور جمهورية إستونيا
 .فته، الرفاه والتقدم الإجتماعي، الشعب الإستوني وثقاالسلام الداخلي والسلام الخارجي

 :الأهداف المحددة للتعاون بين الجمعيات غير الربحية والقطاع العام ضمن هذا المفهوم هي آما يلي



 ة،يشارآتال والديمقراطية الشعبية تعزيز المبادرة. 1
 دعم فكرة العمل التطوعي آونه إحدى السمات الأساسية للمواطن الفاعل،. 2
 المواطن الإقتصادية والإجتماعية والسياسية وواجباته،تحسين مستوى تنفيذ والإعتراف بحقوق . 3
 إحساس المواطن بالمسؤولية تجاه الأسرة وأفراد المجتمع والجيران والدولة والعالم،. 4
 إدراك القيم والمبادئ والتي تشكل أساساً للتعاون بين القطاع غير الربحي والقطاع  العام من أجل تأطير  . 5

 ة والحقوق والأولويات،الإلتزامات المشترآ    
 واعتبارها عاملاً محتوماً من أجل تطوير الديموقراطية، الهيئات المدنية خلق بيئة مؤاتية لعمل وتعزيز. 6
 للقطاع غير الربحي،تطوير نظام دعم . 7
 ،ين ومؤسساتهمنشر الوعي للممارسات التعاونية وادراك التعاون المطلوب للمؤسسات العامة والمواطن. 8
 بشكل أوسع في عملية التطوير والتنفيذ والتحليل للسياسات العامة  إشراك المواطنين ومؤسساتهم. 9

 والممارسات القانونية وذلك من أجل تطوير قنوات وآليات اتصال ضرورية،    
 في  ير الممثلين بشكل آافٍ وهيئاتهموالأخذ بعين الإعتبار الحقوق والإهتمامات للمواطنين غالإعتراف . 10

 تنظيم الحياة العامة،      
 .خلق بيئة آفيلة بدعم الأعمال والمؤسسات الخيرية وانخراط القطاع التجاري بذلك. 11

 
 .حسب هذه الوثيقة، فإن مفهوم المواطنة يشير إلى آل الأشخاص الذين يعيشون وبشكل قانوني في إستونيا

 
ات تم تشكيلها على أساس حرية المؤسسهي مختلف أنواع المؤسسات التي الهيئات المدنية حسب هذه الوثيقة،

 .، الخلإتحادات،االتي لا تصبو للربح، مثل المنظمات غير الحكومية، المؤسسات
 

تشكلت بتعاون مع ) شبكة(حسب هذه الوثيقة، نظام دعم المبادرة الشعبيةهو عبارة عن ترآيبة مؤسساتية 
 .والإستمرارية للهيئات المدنية سات العامة آي تضمن روح التنافسالجمعيات غير الربحية والمؤس

 
المجتمع المدني يشير إلى التعاون الذاتي للمواطنين لمتابعة اهتماماتهم، مناقشة القضايا العامة والمشارآة في 

 .عملية صنع القرار، آما يشير إلى الإتحادات والشبكات والمؤسسات التي تعزز هذا التعاون
 

 :التعاون والقيممبادئ 
 :القطاع غير الربحي بالعمل سوياً تحت هذا المفهوم وبناءً على المبادئ والقيم التاليةيقوم ممثلو القطاع العام و

 
 :أداء المواطن. 1

للمجتمع  متكامل مناحي الحياة العامة هي جانب أداء المواطن والمبادرة الذاتية والمشارآة التطوعية في
السلطات العامة تدعم هذا الجانب من خلال توفير بيئة تشريعية ملائمة، إعلام عموم المواطنين . الديموقراطي

 .بواجباتهم، وإشراك المواطنين ومؤسساتهم في تخطيط وتنفيذ القرارات ذات الصلة
 
 :المشارآة. 2

الناس يتلقون . يماً واهتمامات مختلفةالمؤسسات غير الربحية هي قنوات في المجتمع الديموقراطي تمثل ق
وهكذا فإن ممارسات القطاع العام سيكون لها مصداقية . المعلومات عن مشاريع القرارات آي يبدون آراءهم

أعلى في نظر عامة الشعب عندما يتم أخذ المقترحات الناجمة عن النقاشات العامة بعين الإعتبار وذلك من 
 . قبل صانعي القرار السياسيين

 :الإحترام. 3



 ستفيدان يدواراً مختلفة ولكنهما لقطاع غير الربحي أفي تطوير وتنفيذ السياسات، يلعب القطاع العام وا
في تحديد أهدافهم وتنفيذ أنشطتهم ضمن  حقوق المواطنين وهيئاتهم تحترم السلطات العامة. بعضهما البعض
 .إطار الدستور

 
 : الشراآة. 4

والقطاع العام تعزز التعاون العملي توزيع المهام وذلك من أجل متابعة  المدنيةالشراآة بين الهيئات 
 .الإهتمامات العامة بفعالية أآثر

 
 :المسؤولية والمساءلة. 5

فيما يتعلق بالأنشطة واستخدام المصادر المخصصة فإن العمل من أجل الصالح العام يتطلب الإنفتاح 
 .العام والمؤسسات غير الربحيةوالمسؤولية والمساءلة من قبل القطاع 

 
 :الإستقلالية السياسية للمبادرة الشعبية. 6

عندما تتلقى المبادرات الشعبية . هي حرة ومستقلة في تحديد أهدافها وقراراتها وأنشطتها الهيئات المدنية
 .يةمخصصات من ميزانيات القطاع العام والمؤسسات، فإنه يجب تحاشي فرض القيود ذات الصبغة السياس

 
 :محاربة الفساد. 7

مهام أخرى لهم، على وتفويض خدمات أو  التعاقديين من الهيئات المدنية عند اختيار شرآاء التعاون
 .المؤسسات العامة تجنب الدخول في علاقات ممكن بدورها أن تزيد من الفساد

 
 :التنمية المستدامة والمتوازنة. 8

لقطاع العام والقطاع غير الربحي من مبدأ التنمية المستدامة يعمل امن خلال الأنشطة والتعاون المشترك، 
 .والمتوازنة

 
 :المساواة في التعامل. 9

والقطاع العام آلاهما يحترمان المساواة المبدئية لجميع المواطنين وأطر تمثيلهم للوصول إلى  الهيئات المدنية
 .والمشارآة بمناحي الحياة العامة

 
 :طرق تحقيق الأهداف

الحقوق والواجبات من خلال التعاون بين القطاع العام EKAKلكي يتم تحقيق الأهداف المدرجة أعلاه، تطرح 
هي ذات الصلة بالإعتراف والتمثيل لكلا الطرفين ) الحقوق والواجبات(والقطاع غير الربحي والتي 

 .وشراآتهم والسياسات التطويرية واستخدام المصادر وإيصال التقارير
 
 :تراف والتمثيلالإع. 1
 :والقطاع العام الهيئات المدنية 

 السهلة الوصول، وإعلام الجماعات المهتمة وعموم الشعب؛تحديد قنوات الإتصال ذات الشفافية و. 1-1
حمل مسؤولية تجاه عامة الشعب للإستخدام الأمثل للمصادر المخصصة لإتحادات تتمكين القطاع العام ل. 1-2

 واستخدام المصادر للأهداف المقصودة والشفافية وإيصال التقارير؛ المواطنين ضامناً توزيع
 تحاشي تضارب الإهتمامات للجهات التمثيلية؛ . 1-3



واالجان غير السياسية وفي تعيين ممثليها من الأطراف  الهيئات المدنيةخلق ظروف تتمكن من خلالها . 1-4
 نفس الوقت إحترام السلطة الممنوحة للجهات التمثيلية؛

، وهذا لا يستثني الإعتراف بمظلة المؤسسات والشبكات التابعة للقطاع غير الربحي في تمثيل أعضائه. 1-5
 المنفصلة آي تمثل اهتماماتها الخاصة؛ حق الهيئات المدنية

أو مظلة مؤسسات تمثل إهتمامات آامل القطاع غير الربحي  أي هيئات مدنيةالتأآيد على أنه ليس هناك . 1-6
المجالس التمثيلية المعترف بها بشكل موسع أو مظلة المؤسسات في أنماط . في العلاقات مع القطاع العام

 :تمضي قدماً من خلال المبادئ التالية في أدائها التمثيلي بخصوص القطاع العامأنشطة محددة 
ت المشترآة للأعضاء والداعمين، توضح لأطراف القطاع العام آُنْه العملية تمثيل الإهتماما. 1-6-1

 الإستشارية لعضويتهم ومسؤولية مَن هم؛
المساعدة في تطوير البنية التحتية من أجل مساعدة جماعات الإهتمام المختلفة آي تعبر عن رأيها و . 1-6-2

 تصل إلى السلطات العامة؛
 لعام بطريقة منطقيةَ من جدول زمني متفق عليه؛إبداء آرائهم للقطاع ا. 1-6-3
 .دعم التعاون بين الأطراف المختلفة للقطاع غير الربحي. 1-6-4
 
 : الشراآة. 2

 :والقطاع ا لعام الهيئات المدنية
الثقة، التسامح، المرونة واحترام الطبيعة الخاصة , التعاون سوياً آخذين بعين الإعتبار مبادئ الصراحة .2-1

 للطرف الآخر؛
 البحث عن تمثيل واسع للأفراد والتأآيد على الدراية الكافية بممثليهم؛ضمن التعاون المشترك، . 2-2
فعالة أآثر، إذا دعت الحاجة فلا ضير من  توفير معلومات ضرورية لشرآاء التعاون لجعل العملية. 2-3

الإشارة إلى الطبيعة السرية لمثل تلك المعلومات وضمان السرية التامة للمعلومات المقدمة من الطرف 
 الآخر؛

 بدءاً من نقطة التعرف على الإهتمامات المشترآة، الإتفاق على متطلبات جدول زمني فعال؛. 2-4
عضاء، الموظفين، الزبائنوعامة الشعب بمبادئ التعاون المشترك وأولويات ، الأتعزيز وإعلام الداعمين. 2-5

 العمل والممارسات الطيبة؛
التعريف بِـ ودعم التعاون المشترك من خلال توفير المعلومات في وسائل الإعلام واللقاءات العامة مع . 2-6

 .الحرص على تجنب إبداء آراء عامة سلبية بهذا الخصوص
 
 :اساتتطوير السي. 3

 :والقطاع العام الهيئات المدنية
التعاون في تأسيس وتنفيذ وتقييم السياسات في مجالات متعددة من خلال الأعضاء المخولين أو الممثلين . 3-1

 مجالات أنشطتهم وجدارتهم؛وذلك حسب 
طراف ترتيب مجموعة الآراء والضرورية لتشكيل السياسات والمبادرة بسن القوانين، تقديمها للأ. 3-2

 .المخولة بشكل نظامي وحسب الجدول الزمني والصيغة المتفق عليهما
الإعتبار لخبرة آل طرف في تشكيل السياسات والمبادرة بسن القوانين والتشاور مع هيئات المواطنين . 3-3

 المختلفة وخاصة في مرحلة صياغة القوانين، مانحين لهم الوقت الكافي آي يصوغوا آراءهم؛
 الصياغة وما بعدها؛: نتائج السياسات المختلفة والقوانين على المجتمع والبيئة في آلتا المرحلتينتقييم . 3-4
 نفيذ وتقييم السياسات؛تعزيز آفاءة الممثلين للمشارآة في عملية تشكيل وت. 3-5
تي تمثل مثل الأخذ بعين الإعتبار آراء هيئات المواطنين ال, في ضوء إعداد السياسات المتعلقة بالأقليات. 3-6

 تلك الأقليات وإشراآهم في صياغة التشريعات والمناظرات السياسية؛



صياغة ومتابعة الممارسلت التعاونية من أجل تنظيم صياغة وتنفيذ وتقييم السياسات وإشراك القطاع . 3-7
 .غير الربحي في عملية صنع القوانين

 
 :المصادر. 4

 :والقطاع العام الهيئات المدنية
التي تحت تصرفهم للترويج للعمل التطوعي وإشراك المواطنين في حل المشاآل دام الوسائل استخ: 4-1

 العالمية عن طريق العمل التطوعي؛
ليست محرومة منالأنشطة المكفولة بالقانون لتقوية دعائمها الإقتصادية  الهيئات المدنيةالتأآد من أن . 4-2

 وضمان سرية العمل ومعلومات حساسة أخرى؛
الإحتفال والإفصاح عن التخصيص، الإستخدام، إيصال التقارير والتحكم في المصادر المالية وغير . 4-3

 المالية الضرورية من الصناديق العامة من أجل تطوير النظام الداعم للقطاع غير الربحي؛
من أجل استغلال أي فرصة لتقديم وتطوير نظام ضريبي يدعم المبادرة الشعبية والمؤسسات الخيرية . 4-4

 رفع الإهتمام بالقطاع التجاري لدعم الأنشطة غير الربحية؛
التوضيح والإفصاح عن مبادئ ونظام ترحيل الخدمات للمؤسسات غير الربحية ولتمويل تنفيذ إتفاقيات . 4-5

 التعاون بين القطاع العام وهيئات المواطنين؛
 .وإبداعي لضمان تحقيق الأهداف المعدةإستخدام المصادر المخصصة للأهداف المقصودة بشكل فعال . 4-6
 

 EKAK: تنفيذ 
 EKAK:تتضمن الأولويات طويلة المدى لتنفيذ . 1
 ارتفاع واضح في التعليم الشعبي وأعمال المواطن وتقوية ديموقراطية المشارآة؛. 1-1
تعزيز وتنفيذ تقديم التعاون بناءً على مبادئ الشراآة بين القطاع العام والقطاع غير الربحي، . 1-2

 وتشكيل شبكة تعاون؛ الممارسات التعاونية
 .ضمان نظام دعم فاعل للمبادرة الشعبية. 1-3
 
 EKAK:لتنفيذ تتضمن الأولويات قصيرة المدى . 2
تحديد الظروف الضرورية للقطاع غير الربحي وديمومته، تطوير نظام تصنيف لهيئات المواطنين . 2-1

 .وتصنيف الإحصائيات
 .وتطوير وتقوية هيئات الدعم والتعاونتحديد . 2-2
 .تعزيز الأخلاقيات وعلى مدى واسع  لدى القطاع غير الربحي. 2-3
 .، وإذا دعت الحاجة، صياغة التعديلات القانونيةقوانين المتعلقة بالهيئات المدنيةمراجعة ال. 2-4
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البدء ببث البرامج الممولة حكومياً في وسائل الإعلام فيما يتعلق بالأنشطة المشترآة للمبادرة الشعبية . 2-11
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وأفكارها الرئيسية، EKAKوالسلطات العامة مرافقها من أجل الترويج والدعاية لِـ  الهيئات المدنيةتستخدم 

أن . القيم، المبادئ وأولويات العمل، الحقوق والواجبات للأطراف من أجل التعاون والممارسات الطيبة
 العمل لهيئات المواطنين هي جزء أساسي منعلى دراية بأن الأساسيات ومبادئهي  السلطات العامة 

 .متطلبات مؤهلات الموظفين الرسميين
 

سوف تقوم حكومة جمهورية إستونيا وممثلو الهيئات المدنية بتشكيل لجان مشترآة لإطلاق نظام خطط عمل 
 .إنجاز هذه الخطط وتقييم نتائجهامن أجل EKAKلتنفيذ 

 
وتطوير المجتمع  EKAKمرة آل سنتين بمداولات بخصوص تنفيذ ) Riigikogu( استونياسوف يقوم برلمان 

 .المدني آأهمية وطنية قصوى
 
 
 
 
 
 
 
 


